كان كلامنا المتقدم في مناقشة المحقق القمي (قدس الله نفسه الشريفة) القائل: بأن الوجوب لو تعلق بالواقع المعين دون أن يكون مشروطاً بالعلم به، وتردد ذلك الواقع بين أمرين أو أكثر، في شبهة محصورة طبعاً، لوجب علينا الإتيان بالجميع، وحينئذٍ تجب الموافقة القطعية، لكن أنى لأحد إثبات هذا الفرض، يعني أن يكون الواقع بما هو هو المطلوب، دون أن يكون مشروطاً بالعلم...

...

في القوانين حسب الظاهر، في أحد كتبه الأصولية، عنده هو كتب بعد أصولية فقهية...

 إذن كلام المحقق القمي واضح، الموافقة القطعية لا تجب لأن التكليف وهو الوجوب مشروط بالعلم به، لو كان غير مشروط لكان واجبة، هذا خلاصة كلامه، ناقشناه بالبيان التالي: هل تريد أن العلم بالتكليف شرط في التكليف؟ هذا وإن قبلناه بنتيجة التقييد، يعني قلنا الاستحالة المدعاة ليست في محلها...

بس يرد عليه إشكالان قويان:

واحد، الإشكال الأول: خلاف إطلاقات الأدلة، إطلاقات الأدلة لا يظهر منها بأن التكليف مشروط بالعلم به.

اثنان، نعم، خلاف أيضاً القاعدة المشهورة، قاعدة الاشتراك، بأن التكليف يشترك فيه العالم به والجاهل به.
إن قلت: يا محقق يا قمي! مرادي ليس ذلك، بل مرادي أن العلم الإجمالي لا ينجز الواقع، العلم الإجمالي ليس مثل العلم التفصيلي، العلم التفصيلي ينجز الواقع، بس العلم الإجمالي لا ينجز الواقع...

رددناك بالرد الآنف المتقدم الذي فصلناه كثيراً، وعبرنا عنه بتعبيرنا الدارج، طول طول، يعني قد قد، مثل بعض، مثل ما نعبر، العلم الإجمالي ليس ناقصا عن العلم التفصيلي، كما أن العلم التفصيلي يقتضي منجزية المعلوم فالعلم الإجمالي طول العلم التفصيلي يقتضي منجزية معلومه...

خلصنا الحمد لله كلامنا وإياه، ختمنا، يعني رددنا استدلال هذين العلمين المحققين.

كلامنا في حيثية جديدة لعدم اقتضاء العلم الإجمالي وجوب الموافقة القطعية، حيثية جديدة، شوفوا هذه الحيثية؟ خلاصة هذه الحيثية: العلم الإجمالي فقط ينجز معلومه بنحو حرمة المخالفة القطعية فقط، وليس له قدرة في تنجيز معلومه بنحو وجوب الموافقة القطعية، فإذا كان التكليف دائرا بين أمور ثلاثة، وامتثلنا واحداً، أتينا بواحد، يكتفى بذلك، لماذا؟ لأن حقيقة العلم الإجمالي شوف شيقول، يقول واحد من هذه الثلاثة واجب، فلما نمتثل واحداً، في الحقيقة أتينا بواحد من هذه الثلاثة، أتينا بالواجب احتمالاً، نعم الواجب الواقعي ما أتينا به، بس هو ما ينجز الواقع، ينجز المحتمل، هذا مقدار العلم الإجمالي، عرفنا خلاصة هذه الحيثية؟ يعني لماذا ما تجب الموافقة القطعية؟ هذا خلاصة هذا الكلام، لأن حقيقة العلم الإجمالي ليس له قابلية لتنجيز الواقع، وإنما ينجز المحتمل فقط، أحد الأطراف، بس هذا مقداره، فما ينجز جميع الأطراف...

....

نعم هكذا، ولا ينافيه، هو طبعاً هذا التعبير الدقيق، بعبارة أخرى إذا نريد نصيغ المطلب نصيغه بهذا البيان، نقول، هذا تقدم عندكم في حقيقة العلم الإجمالي، في المباحث الأصولية القديمة، هل العلم الإجمالي له سراية إلى الواقع أو واقف على الجامع؟ خلاصة هذا الكلام يقول واقف على الجامع، ما له سراية إلى الواقع، عرفنا؟ إذا نريد المطلب يصير عندنا واضحاً، وبما أنه واقف على الجامع، فالجامع يتحقق بامتثال فرد منه، وبالتالي لا ينجز العلم جميع الأطراف...

يقول الماتن: هذا الكلام غير مقبول، لماذا غير مقبول؟ العلم الإجمالي لا يقف على الجامع فقط، بل له سراية إلى الواقع، وبمعنى آخر ينجز الواقع، لماذا؟ لأن نحن عندما نقول واحد من هذه الثلاثة أطراف هو الواجب، ماذا معناه؟ معناه أنه فيه حيثية واقعية هي المنظور إليها بالعلم الإجمالي، وعلى المكلف في مقام الامتثال أن يحقق هذه الواقعية، شوفوا اشلون، لو قلنا الواجب أن نكرمه، إما اللابس للعباءة، أو حامل القرآن أو قارئ الكتاب، في الحقيقة الخصوصية منظورة، يعني الذي يجب أن نكرمه في عالم الواقع حامل القرآن، خصوصية هذه منظورة، فلو أكرمنا لابس العباءة، ما حققنا...

....

الخصوصية الواقعية، لأن الواقع يتعلق مع وجود خصوصية فيه، الذي يجب عليّ أن أمتثله ليس الجامع الذي ينطبق على كل واحد من الثلاثة، الآن راح تتضح لنا، حتى يتضح لنا هذا المطلب راح نبين شيئاً، مثلا أنا أقول لك...

.....

الآن نشرح الذي في ذهنك، خلني أشرح المطلب تالي أشرح الذي في ذهنك...

بعبارة أخرى: أن العلم الإجمالي لو تعلق بالجامع دون سراية إلى الواقع، لكان هذا العلم الإجمالي يكتفى به في مقام الامتثال بالإتيان بالماصدق للجامع بس من دون زيادة، بس نحن في المقام لا، عندما نقول: أكرم العالم، يعني نقصد العالم بالقرآن الحامل للكتاب، هذا المطلوب إكرامه، فلو أكرمنا لابس العباءة، في الحقيقة ما حققنا المطلوب، لأنه فيه سراية من الجامع إلى الواقع، وحتى يتضح لكم ذلك، شوفوا لما نقول الجامع يصدق على كل فرد بالسوية، الواجب التخييري، خصال الكفارة، لماذا عندنا نقول العتق والإطعام والصوم، لماذا لما نقول أنت مخير بين هذه الأمور الثلاثة؟ لأن الجامع يصدق على كل واحد بالسوية، قد قد، مثل بعض، بس هنا في الحقيقة الأمر ليس كذلك، هناك تفاوت كبير في صدق العلم الإجمالي على أفراده، المطلوب واحد من هذه الثلاثة، بس أنا مشتبه لي، والمطلوب، والعلم الإجمالي ساري بانطباقه على الواقع، يعني ليس مثل خصال الكفارة الجامع ليس له دخل بالفرد الممتثل، لو كان يماثل خصال الكفارة لكان الكلام دقيقاً في عدم منجزية العلم الإجمالي لأطرافه، واكتفاء المكلف في مقام الامتثال بواحد من الأطراف، بس المقام ليس كذلك، نحن المطلوب واحد معين في الواقع مشتبه لدينا، بمعنى أن الذمة انشغلت بهذا المعين واقعاً، ولا نسطيع إحراز الفراغ إلا بالإتيان بالثلاثة، شفنا الفرق؟.
....

المطلوب واحد، ونقول في عالم الإثبات ما تستطيع تمتثل هذا المطلوب الواقعي إلا بالإتيان بالثلاثة، واضح، ما تستطيع، هذا ادعاؤنا أنه ينجز، ما معنى المنجزية؟ أنه ما يتحقق الامتثال إلا بالإتيان بالثلاثة...
...

لا، ينجز الواقع قلنا...

...

الآن راح نقول، راح نبين أنه لابد نقول حقيقة العلم الإجمالي كذلك، لأن العلم الإجمالي لابد يصير فيه سراية، نحن ما نقدر نخرج إلا بهذه السراية، وإلا يتحول العلم الإجمالي من علم بالمطلوب إلى علم بالجامع...

....

لا، مايقول هو له سراية، ما نفى أن العلم، نحن لسنا في مقامنا الآن نناقشه أنه هل العلم يسري أو لا يسري..

...

لا، هذا فيه مباني العلم الإجمالي، عندنا أكثر من مبنى، هل ينجز الواقع أو ينجز الجامع؟ الآن ما أحد يكتفي أنه...

...

نحن الآن ما جايين نناقش أن المبنى كذا أو كذا يا شيخ، جايين نناقش هذا المبنى أنه فعلاً الآن يكتفى في مقام الامتثال بواحد أو لا، أن العلم الإجمالي له قابلية أن يأتي، يعني ذمة المكلف لا تفرغ إلا بالإتيان بالأطراف، هذا مقامنا، نقول لو اكتفينا بواحد لكان العلم الإجمالي في الحقيقة لا يسري، والحال أن العلم الإجمالي له سراية، كلامنا في هذا المقام...

طبقوا على الطريقة الجديدة، حتى يصير المطلب أوضح...

....

في نهاية السنة الماضية جديدة...

...

طبعا فرق بين الكلامين مثل الفرق بين السماء والأرض...

...

هذا شيء ثاني جديد، مبحث آخر...

أنا لا أعلم بها، البيان...
....

مشتبه لي، يقول لي أكرم العالم، وأنا ما أدري هذا العالم هذا هل العالم بالنحو، العالم بالقرآن؟

....

أنا أعلم بأن الخصوصية موجودة، أنا أجهل، يجيؤنا تالي مناقشة ثانية بالنسبة للمحقق القمي والمحقق الخونساري الذي قال أنه أصلاً هذا ليس علماً، نحن نقول له هذا علم، قد ذاك العلم ونناقشه، سيجيؤنا الذي في ذهنك، سيجيء، اشوي اشوي، لا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، نحن الآن نناقش درجة درجة...

...

لا تزعل بين الثرية والثرى..

تطبيق:

ودعوى : أنه لما كان العلم الإجمالي عبارة عن العلم بوجوب أحدهما..

إذا تردد بين أمرين طبعاً أو أحدهما بين أكثر من أمرين...

 فلا يقتضي العلم الإجمالي إلا تنجيز واحد من الطرفين، أحدهما بالنحو المقتضي لعدم تركهما معا...

يعني بنحو حرمة المخالفة القطعية، دون ما زاد عليه من الخصوصية، الذي هو وجوب الموافقة القطعية،  لماذا؟، لعدم كون العلم ينجز بهذا النحو، لعدم المنجز لها، الخصوصية، بعد الجهل بها ، فامتثال التكليف بالإتيان بأحد الأطراف إطاعة قطعية للتكليف لصدق أحدهما عليه...

إطاعة قطعية للتكليف المنجز، وإن كان إطاعة احتمالية للواقع، لأن الواقع ما أحرزناه، باقي على حاله، واضح.
هذه الدعوى مدفوعة: بأن تنجيز العلم على حسب الواقع المعلوم، والمفروض أن التكليف المعلوم المنجز بالعلم الإجمالي فيه خصوصية، يشتمل على إحدى الخصوصيتين، وهو كون العالم الذي يجب علينا أن نكرمه هو العالم بالكتاب العامل بالسنة، فالخصوصية معلومة على إبهامها إجمالا، ولا يتحقق الامتثال إلا بإحراز الفراغ عن الخصوصية.
واضحة لنا الفكرة؟

....

ما فيه نقاش إلا تستطيع أن ترجعه إلى مناقشة في المبنى...

....

لما نخلص لكل حادث حديث إن شاء الله.
 وليس التكليف المعلوم واردا على الجامع فقط كما قيل، ليتنجز، ليمتثل هذا الجامع بالإتيان بأحدهما معرى عن الخصوصية، وإلا لكان علما تفصيليا بوجوب أحد الأمرين، كما في الواجب التخييري، وليس بعلم إجمالي، يعني لأرجعنا هذا الكلام على هذا الفرض إلى خصال الكفارة، ونحن كلامنا يختلف، خصال الكفارة في مقام الامتثال ما أحد يناقش أنه يكتفى بالإتيان بواحدة، بس في العلم الإجمالي ندعي أنه لا يتحقق الامتثال إلا بالإتيان بالأطراف، وأن العلم مقتضٍ لمنجزية أطرافه، واضح؟

وإلا كان علما تفصيلياً بوجوب أحد الأمرين كما في الواجب التخييري، وليس بعلم إجمالي كما هو المفروض في المقام.
الآن عندنا مناقشة لكلام هذين العلمين في الشق الثاني، الشق الثاني هو ليس شقاً ثانياً، أمس أوردناه، بس اليوم راح نفككه، نجزئه ونرد على جزء جزء منه ليسقط بالمرة، اشلون؟ يقول: استدلال المحقق القمي الآنف المتقدم السابق لو كان العلم الإجمالي ينجز معلومه بنحو وجوب الموافقة القطعية للزم تأخير البيان عن وقت الحاجة وذلك قبيح، بل مستحيل أن ينسب إلى الله، نحن نريد نأخذ لفظة مستحيل ونناقش لفظة مستحيل، نقول له: ما معنى مستحيل؟ يقول مستحيل يعني لا يمكن أن يتحقق، نقول له: إذا كان مستحيل لا يمكن أن يتحقق، يعني أنت رديت على نفسك، اشلون يقول أنا رديت على نفسي؟ نقول لأنه في المناقشة السابقة قلت هكذا: نعم لو كان الواقع بما هو هو المطلوب دون أن يكون مشروطاً بالعلم به، لكان العلم الإجمالي ينجز معلومه، ما قال كذا؟ يعني معناه أن هذه الصورة، لكن أين نقدر نثبت هذا في عالم الإثبات؟ يعني أنه غير مستحيل هذا في عالم الثبوت، صح؟ يعني أن أخذت كلامك ورديته عليك، أنت تقول مستحيل، أقول لك غير مستحيل، تقول لي ما الدليل على عدم استحالته؟ أقول لك: كلامك دليل على عدم استحالته، واضحة لنا الفكرة؟ خوش استدلال لرد كلام الاستحالة في كلام صاحب القوانين، واضح أو أعيد؟

...

المحقق القمي يقول لو كان العلم الإجمالي ينجز معلومه بنحو وجوب الموافقة القطعية،  لو كان، لم يصدق هذا الفرض إلا إذا كان المطلوب هو الواقع بما هو، دون اشتراطه بالعلم به، صح؟ يعني أنا أقبل يا محقق القمي في صورة أن يكون المطلوب الواقع بما هو دون أن يكون مشروطاً بالعلم به يكون العلم الإجمالي منجزاً لكل أطرافه، ولا يتحقق الامتثال إلا بالإتيان بجميع الأطراف، هذا معنى كلامه، بس يقول هذا في مقام الإثبات ما فيه دليل عليه، أنى لأحد أن يأتي بدليل على هذه الصورة؟ طيب إذا كان ثبوتاً ممكن، أنت تقول ثبوتاً ما يمكن في السابق، اشلون تجيء هنا تقول ثبوتاً يمكن؟ قلت هذا قبيح أن ينسب إلى الله، خلاف مبنى العدلية، صح، الآن تقول لا، هذا ممكن، بس نحتاج إلى دليل في عالم الإثبات، كم فرق بين الدعويين؟ مثل الثرى مع الثرية أو الثرية مع الثرى، على أحد المبنيين، واضحة لنا الفكرة؟ طبقوا هذا، حلوه...

هذا ، مضافا إلى أن ما ذكره المحقق القمي قدّس سرّه في وجه امتناع التكليف بالأمر المجمل من استلزامه تأخير البيان عن وقت الحاجة يتنافى مع ما ذكره العلمان، ذكراه، ماذا قالا؟ من فرض دلالة الدليل على وجوب الشيء المعين في الواقع دون أن يكون مشروطاً بالعلم به، وهذا الكلام ماذا معناه؟ معناه أنه في عالم الثبوت ممكن، بس نحتاج إلى دليل عليه في عالم الإثبات والدلالة...

الظاهر في إمكانه ثبوتا وإن احتاج في مقام الإثبات إلى الدليل.
ثم يقول أنا أريد أفصل لك، ما هو المراد من قول الأصوليين بقبح تأخير البيان عن وقت الحاجة؟ إذا أطلق الأصولي هذا الكلام، ماذا يريد؟ يعني كأن نحن جايين ندرس المحقق القمي، يقول:شوف، مراد الأصوليين أنا أقول لك شوف: أكرم الطلبة، الطلبة كلهم، وأنا ماذا قصدي؟ لا، أكرم الفقهاء من الطلبة فقط، يعني من وصل إلى مرتبة الاجتهاد الفقاهة، ليس قصدي أي طالب، فأنت تجيء، المسكين الذي تريد تمتثل، وكلما أشوف طالب قعدت، تالي تقول ما أقدر أنا، اشلون تكلفني بهذا التكليف العسير؟ أقول لك: يا حبيبي، أنا ليس قصدي هذا، قصدي فقط الفقهاء، وعددهم على الأصابع، تقول اشلون ما قلت لي من أول هذا قبيح، يعني مثلاً يصير عندنا إطلاق أو عموم والمراد في الواقع الخصوص أو المقيد، هذا يقال له ماذا؟ تأخير للبيان عن وقت الحاجة، المكلف يقع في حرج في ورطة، لا يستطيع أن يمتثل التكليف...

وأما تردد التكليف بين أكثر من أمر، ليس لأن الله أخر البيان عن وقت الحاجة، لا، لأن الظالمين فعلوا أفعالاً شنيعة، أفتروا على رسول الله (صلى الله عليه وآله)، زيفوا الأحاديث، فعلوا ما فعلوا، فنحن لما نقرأ الرواية، أصلاً في بعض الأحيان نتعجب اشلون جاية الرواية على هذا الطريق، ورواية أخرى معارضة لها، لأنها موضوعة وكلاهما بنفس السند، ماذا نقول؟ هذا ليس من رسول الله ولا من الله، هذا جاء من بغي البغاة، وظلم الظلمة، وافتراء الكذبة، هذا ما يقال له تأخير البيان عن وقت الحاجة، يقال لك ماذا؟ أنت انتبه أيها العالم المحقق كن فطناً، تنبه للروايات، كن كن، يعني لا تفتي إلا بعد مراجعة الأدلة وتمحيصها والتنقيب في بطون كتب الفقهاء ومن ثم تعطي النتيجة، هذا ليس تأخير بيان عن وقت الحاجة، إذن نحن عرفنا، جايين الآن ماذا نسوي؟ نبين للمحق القمي بأن العلم الإجمالي ينجز معلومه بجميع أطرافه ويقتضي وجوب الموافقة القطعية،  ولا يلزم منه تأخير البيان عن وقت الحاجة، لأن المراد بقبح تأخير البيان عن وقت الحاجة ليس مقامنا، شيء ثاني...

....

أعيد، الزبدة، الزبدة أنه من استدلال المحقق القمي لعدم منجزية العلم الإجمالي لأطرافه حتى يكون منجزاً بنحو وجوب الموافقة القطعية،  أنه لو قلنا ذلك لكان صار فيه تأخير للبيان عن وقت الحاجة، مثل الذي قلنا يعني المكلف يريد يمتثل نقول له إيت بالأربعة أو بالخمسة الأطراف، والله ما يريد إلا شيئاً واحداً، شنهو هذا الحكي، إذا يريد شيئاً واحد المفروض يضع الرواية على ذلك الشيء الواحد، ليس يتردد، يقول هذا الترديد، الرد، ترى هذا الترديد ليس من عند الله، من ظلم الظلمة وبغي البغاة، ولذلك يتنجز أو ينجز العلم الإجمالي كل الأطراف من أجل إحراز الواقع، ولا ينسب ذلك إلى الله تبارك وتعالى بحيث يكون فيه قبح، اتضحت القضية...

...
الظروف نعم...

مع أن تأخير البيان عن وقت الحاجة ـ لو فرض كونه علة تامة في القبح بحيث لا يرتفع قبحه بالمزاحمة ـ يختص بالإجمال الناشئ من قبل الشارع...

يعني يأتي بإطلاق أو عموم، وهو يريد الخصوص أو التقييد، أما إذا كان البيان غير واضح، بس من أين جاء عدم الوضوح؟ من طوارئ خارجية، مثل ماذا؟ الظالم وضع له أعوان، قال لهم: كذبوا، وكذب المفتري، حتى ناس أيضاً، يمكن يصير واحد لا من أعوان الظلمة وليس بكذاب، بس مايفتهم، وجاي مسوي روحه راوية، سمع الإمام يقول لا، لا تفعل، قال إيه هنا نهي، والإمام شنهو، لا، التحضيضية، يقوله يعني لابد أن تفعل، بس المسكين ما يفتهم، ما يعرف القرائن المقامية، فنقل أن لا هنا ناهية، وهي تحضيضية دالة على توكيد التكليف، بس صاحبنا ما يفتهم، ليش ما يصير، وخطأ الرواة، بل حتى المجتهد ليس فقط الراوي، بل حتى المجتهد ليس فقط الراوي، حتى العصمة لأهلها، الواحد اش قد يظل يدقق وينقح ويبحث ويظن أنه وصل إلى عمق الغاية وإلى غاية العمق، فيما بعد يلتفت إلى بعض الأمور يقول: أووه إنا لله وإنا إليه راجعون، إش قد اشتبهنا في هذا المطلب، وفطاحلة جهابذة أساطين وقعوا في هذا، يعني ليس عجب أن الإنسان، لماذا نقول بس الجهلة....

لا، ويخطئوا وتالي الواحد يعترف بخطأه بعدما يبحث، يظن أن الغير كلهم على خطأ، وهو الذي على صواب، تالي يبحث يقول تعال أنا اش قد ارتكبت شططا، وقلت ما لا يصح، يشتبه المطلب، تعرفون القصة المشهورة التي يعني تحاور عظيمان كبيران من العلماء، وتالي أحدهما أيضاً اشوية زعل، وسافر إلى اصفهان، وترك المحقق صاحب، الفيض الكاشاني، تالي لما وصل اصفهان قعد يراجع في الأدلة شاف أنه خاطئ، رجع من اصفهان ما استقر به، وهو على مشارف اصفهان قعد يفكر في المسألة ويراجع، تالي قال ليش أدخل اصفهان خلني أرجع بس أقول، وراح وصل كاشان في الليل وقعد يطرق الباب، يقول له يا محسن قد أتاك المسيء، قال له أنا اشتبهت، قال له جيت من اصفهان؟ قال له إي والله، تأملت في المسألة تالي تبين لي أنا المخطئ وأنت المصيب، وهو كان يعني بحدة يناقش، الشيخ، بس هذا طبعاً شجاعة...

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
